كان كلامنا المتقدم في رأي الآخوند (يرحمه الله) والقائل إن دلالة المتعارضين بعد سقوطهما على نفي الثالث لا ترجع إلى كل منهما، بل ترجع إلى أحدهما ليس إلا، وذلك أن الدليل الدال على وجوب تصديق العادل لا يشمل إلا أحد الدليلين فقط، حسب مبنى الآخوند، لأنه يرى أننا نعلم بكذب أحد الدليلين عند تعارضهما، وبالتالي يكون (صدق العادل) يشمل أحد الدليلين، لا يشمل كلاً منهما، فإذا كان يشمل أحد الدليلين فقط، أي أن الدليل الآخر لايشمله صدق العادل، عند التعارض والتساقط، صحيح أننا نريد أن ننفي الثالث، مثلاً أحدهما يدلل على الوجوب، والآخر على الحرمة، ونحن نريد أن ننفي الإباحة، نفي الإباحة في الحقيقة بأحد الدليلين ليس إلا، وليس لكل من الدليلين، يعني أن المدول الإلتزامي ليس لكل منهما، بل لأحدهما، إما الدليل الدال على الوجوب، أو الدليل الدال على الحرمة، بل لدى الآخوند حيثية تظهر من بعض كلماته، وهو أن دلالة (صدق العادل) على المدلول المطابقي بمعنى ترتيب الأثر عليه، متقدمة في الرتبة على دلالته على المدلول الإلتزامي، بمعنى أننا بادئ ذي بدء نتوجه إلى المدلول المطابقي، ومن ثم نلتفت إلى المدلول الإلتزامي، وحينئذٍ إذا سقط الدليلان، بما أن نظرية الآخوند تقول ما عندنا في تعارض الدليلين إلا دليل واحد، نحن نعلم بوجود دليل واحد ليس إلا، فكيف ننفي المدلول الإلتزامي بكل من الدليلين؟ أصلاً المدلول الإلتزامي هو مدلول لأحدهما، لأنه جاء في رتبة متأخرة عن أحدهما، ليس في عرض، ليس في نفس الرتبة، واضح مبنى الآخوند، وهذا المبنى كما سوف يأتينا قرره بهذا البيان الذي أوضحناه بالأمس الماضي، وفي هذا اليوم تلميذه الآغا ضياء أيضاً، الآغا ضياء أيضاً قرر هذا المبنى.
الماتن يقول: نريد أن نناقش هذا الجهبذ العلم، صاحب الكفاية، صحيح أنك تقول إن (صدق العادل) لا يشمل إلا المدلول المطابقي، فكيف نستدل عند سقوط المتعارضين على نفي الثالث بالمدلول الإلتزامي لكل من المتعارضين على هذا النفي؟ كيف نستدل؟ نقول لك هكذا: لو سلمنا بكلامك، بأن ما يستفاد في صدق العادل، فقط المدلول المطابقي في الرتبة الأولى، وعند سقوطهما بالتعارض، كلا المدلولين المطابقيين، لا نستطيع أن نستدل بهما معاً على نفي الثالث، نقول من يقول بالتفكيك بين الدلالتين لايستند إلى (صدق العادل) طيب (صدق العادل) يقول ماذا؟ فقط يلتفت إلى المدلول المطابقي، نحن ندعي أن هذا ارتكاز عرفي، بمعنى أن المدلول الإلتزامي عند سقوط الدليلين بالتعارض مع قولنا بإمكانية التفكيك بين الدلالتين المطابقية والإلتزامية لا يعني أنه يسقط، بل يعني أنه باقٍ، لأننا ندعي أنه يرجع إلى الإرتكاز، والعرف يرى بقاءه، وقد مر علينا عن علمين كبيرين، صاحب المستمسك والنائيني، النائيني بعد أورد دليلاً، وصاحب المستمسك قال هذا مقتضى الجمع العرفي، يعني العرف يفهم، ادعى أن هذا هو فهم العرف، فإذن بمجرد أن نقول بالتفكيك بين الدلالتين المطابقية والإلتزامية، فليسقط المدلول المطابقي لكل منهما، لكل من الدليلين المتعارضين، طيب سقطا، هذا يقول الدعاء عند رؤية الهلال واجب، وذاك يقول حرام، نحن نقدر ننفي الشيء الثالث الذي هو الإباحة، نستطيع، لماذا نستطيع؟ لأن هذا فهم ارتكازي يرجع إلى العرف، فلتكن دلالة (صدق العادل) فقط وفقط تدلل على المدلول المطابقي، لا يعني أن سقوط هذه الدلالة بالتعارض طيران وذهاب المدلول الإلتزامي، بل يعني أنه باقٍ بناءً على التفكيك وارجاع المدلول الإلتزامي إلى فهم الارتكاز العرفي كما ادعي، قلنا ادعي ممن؟ من سيد المستمسك، من المحقق النائيني، ومن غيرهما أيضاً، فإذن نحن ماذا نقول لك؟ نقول لك: بادئ ذي بدء ما أوردته من دليل إن كنت تريد بأن سقوط الدلال المطابقية يعني أننا لا نستطيع أن نثبت نفي الثالث بسقوط الدليلين، نقول لك مع إمكانية التفكيك، نقول ما أوردته ليس بسديد يا آخوند، إن قلت لا، الصحيح أن (صدق العادل) لا يشمل إلا أحدهما في مدلوله المطابقي، لكن (صدق العادل) يدلل عليهما في رتبة متأخرة معاً، يعني لمدلوليهما الإلتزاميين، في رتبة متأخرة، أو في نفس الرتبة، حتى وإن كان هذا لا يدلل إلا على أحدهما في المدلول المطابقي، لكن يدلل على المدلول الإلتزامي لكل منهما في نفس الرتبة، إذا كان هذا نظرك يدلل عليهما في نفس الرتبة، فلا معنى لسقوط المدلول الإلتزامي بسقوط المدلول المطابقي لأحدهما، لماذا؟ لأن هذا مدلول وذاك مدلول، وسقوط أحد المدلولين لايلازمه سقوط الثاني، خاصة أنه يغايره في الدلالة، وما اقتضى السقوط لأحدهما هو التعارض، وهذا فيه توائم، انسجام، لأن نحن نريد بالمدلول الإلتزامي نفي الثالث فقط، ما يتعارض المدلول الإلتزامي لأحد الدليلين مع الآخر حتى نقول بسقوطه، فإذن يا آخوند لكلامك شقان، إما أن تريد الشق الأول الذي قلناه أو هذا الشق الثاني، وعلى كلا الشقين، الصحيح أننا لانستطيع نفي المدلول الإلتزامي بالوجه الذي ذكرته يا آخوند، يعني قاصر، الوجه الذي ذكرته قاصر...
....
راح يجئنا في تبيان رأي الآخوند بالوجه الذي ذكرناه على لسان المحقق العراقي بأن ما معنى نفي الحجية؟ يعني نفي الحجية بهذه المثابة، يقول لك يعني لا ترتب الأثر على خبر العادل، فقط لا ترتب الأثر، لماذا؟ على هذا المدلول المطابقي، لا يقول لك ليس له مدلول إلتزامي، فإذا العرف يفهم أنه له مدلول إلتزامي بالإرتكاز...
...
قلنا ما له أثر شرعي، قلنا ينفي الثالث، الحجية سقطت بسبب التعارض، هذا ما في تعارض في المدلول الإلتزامي.
...
اشتباه نعم، بس هذا اشتباه الحجة باللاحجة، هذا دليل السقوط في المدلولين المطابقيين، اشتباه الحجة باللاحجة دلل على سقوطهما في مدلوليهما الإلتزاميين، بس ما دلل على سقوطهما في المدلول الإلتزامي بالإرتكاز العرفي، فيبقى الإرتكاز العرفي دالاً على نفي الثالث...
...
ما نقدر، إذا قلنا بالتفكيك، مانقدر، هو يقول الآخوند بالتفكيك في الحجية، ما نقدر نقول، يقول الآخوند لو كان سقوط الدليلين المتعارضين في الحجية يلزم منه السقوط في الحجية حتى في المدلول الإلتزامي، كان يصير الكلام هكذا، بس مانقدر...
فإذن عرفنا أننا في مناقشتنا للآخوند أن كلام الآخوند يعني ليس بسديد، فيه خدشة..
إذن الآخوند بنى على أن نفي المدلول الإلتزامي بأحد الدليلين فقط لهذه الشبهة التي أوردها، وهي أن (صدق العادل) لا تشمل إلا أحدهما فقط، ولولا أن هذه الشبهة موجودة لدى الآخوند لكان دليل (صدق العادل) حتى بعد تعارضه في المدلولين المطابقيين وسقوط المدلولين المطابقيين يترتب عليه الحجية في المدلول الإلتزامي لكل منهما بهما، لولا وجود هذه الشبهة لكان حال كلام الآخوند حال غيره ما يفرق، لكن لأن عنده هذه الشبهة التي هو أن (صدق العادل) فقط تشمل أحدهما قال: ننفي المدلول الإلتزامي بأحدهما ليس إلا..
بعضهم أشكل على الآخوند وقال هكذا: حتى لو كانت هذه الشبهة لدى الآخوند وهو أن (صدق العادل) فقط وفقط تدلل على شمول (صدق العادل) لأحد المتعارضين لعلمنا بكذب أحدهما، فلا معنى لأن يقول الآخوند بأن نفي الثالث بأحدهما، ماذا يدخل هذا؟ هذه الشبهة في وادي ونفي الثالث بأحدهما على هضبة، وادي وهضبة، لماذا؟ يقول: لأن المدار يرجع إلى عدم التبعية في الدلالة، بما أن للمدلولين المطابقيين دلالة التزامية فالمفروض أن نسند نفي الثالث للدلالة الإلتزامية لكل منهما حتى بعد سقوط الحجية عن كل منهما في مدلوليهما المطابقيين، لأن نحن نفرق، فالآخوند كان عليه من البداية أن يلتفت إلى مسألة المدلولين الإلتزاميين الذي قلنا على هضبة، و المدلولين المطابقيين الذي قلنا في وادي، ويقول إن السقوط في الوادي لا يعني سقوط الذي على الهضبة، لأن هذا لحاله، على حدة..
يقول هذا الإشكال من أحد الأصوليين على الآخوند، الحقيقة هذا إشكال مبنائي، يعني ليس إشكالاً في مناقشة البناء الذي رتبه على مبناه، أنت في الحقيقة تناقشه، تقول له: يعني أنه (صدق العادل) هل يشمل بادئ ذي بدء المدلولين المطابقيين والمدلولين الإلتزاميين، أو لايشمل إلا المدلولين المطابقيين؟ وبتساقطهما يبقى واحد منهما، فيكون له مدلول إلتزامي واحد؟ أنت تقول (صدق العادل) يشمل كلاً منهما، بتساقطهما يبقى المدلولان، يعني هو يقول مبنى وأنت تقول مبنى، يعني أنت ما جئت بشيء جديد، فإذا تريد تناقش الآخوند ناقش الآخوند بنفس المناقشة السابقة التي نحن أسلفناها، ذكرناها، لا أن تجيء تقول أنا عندي مبنى يغاير مبناك، مبناي أن (صدق العادل) يدلل على المدلولوين المطابقيين معاً، والمدلولين الإلتزاميين معاً، هو يقول لك: لا يدلل إلا على أحد المدلولين المطابقيين فقط ليس إلا، أنت لاتجيء تقول لي أنا عندي مبنى يغاير مبناك يا آخوند، هذه ليست مناقشة تبرز مبناك، هذا المبنى المشهور صحيح.
الآغا ضياء (قدس الله نفسه الزكية) شوف شيقول، يقول: مبنى الآخوند غاية في الدقة، مثل ما نعبر دقيق إلى الغاية وواضح في متانة أركانه إلى النهاية، هم دقيق، وهم فيه وضوح..
يقول: أصلاً بمجرد أن يقول الآخوند (قدس الله نفسه الزكية) أن (صدق العادل) لايشمل إلا أحد الدليلين فقط، طيب ما يشمل إلا أحد الدليلين ليس إلا، أحد الدليلين ما نعرف الذي يشمله الذي يدلل على الحرمة أو الذي يدلل على الوجوب، طيب سقط في المدلولين المطابقيين، سقط وما عندنا إلا دليل يشمل واحداً، فكيف ندلل به هذا الدليل الذي مايشمل إلا أحدهما ندلل به على نفي الثالث بكل منهما؟ يقول: هذا كأن نحن نجيء بشيء جديد ونضعه من جيبنا، ما فيه، كلام الآخوند لا يدلل على أن نفي الثالث بهما، أصلاً كلام الآخوند موزون، مثل المعايير التي يقاس بها الذهب والفضة، يعني خلاص هو قال لك (صدق العادل) فقط يدلل على أحد الدليلين، طيب سقط أحد الدليلين، إما نقول بالتبعية في المدلول الإلتزامي بالتالي يسقط المدلول الإلتزامي أو يثبت، يعني التبعية في السقوط، أو نقول بعدم التبعية، والتفكيك يبقى، ما عندنا إلا مدلول إلتزامي واحد لأحد الدليلين، شفتوا شيقول الآغا ضياء؟ يقول: يبدو أنه اشتبه المطلب على الآغا ضياء هنا، عجيب، خريت صناعة، أبو الفن اشتبه المطلب عليه؟ يقول: نعم فليكن، اشتبه المطلب عليه، كيف؟ يقول: الآخوند ماذا يناقش فيه؟ يناقش في الحجية أو في الصدور؟ الآخوند ما يناقش في أن كلاً من الدليلين قد صدر، بس كل من الدليلين لايشمله دليل الحجية، فإذن الساقط الحجية، ليس الصدور، حتى تقول أنت يا آغا ضياء ليس للدليلين مدلول إلتزامي، ما لهما إلا مدلول، يعني كل منهما ما له مدلول إلتزامي حتى ننفي الثالث بكل منهما، فقط لأحدهما، نقول لك: لماذا؟ ما فيه هذا الحكي، كل منهما له مدلول إلتزامي، حتى ذاك الذي نعلم أنه ما يشمله دليل الحجية، طيب ما يشمله دليل الحجية، بس له مدلول إلتزامي أو ما له؟ له مدلول إلتزامي، يعني الدليل الدال على الحرمة ما له مدلول إلتزامي بعدم الإباحة؟ له مدلول إلتزامي، حتى إذا ما يشمله...
....
كلام العراقي ممتاز، صناعياً ممتاز، بس العراقي ماذا يقول (رحمه الله)؟ يقول: ما نقدر ندلل بسقوطهما على نفي الثالث بكل منهما على نظرية الآخوند، نحن لابد أن ننفي الثالث بأحدهما، لأن دليل (صدق العادل) كان لا يشمل إلا أحدهما، نقول له هذا لا يشمل إلا أحدهما لماذا؟ في الصدور أو في الحجية؟ في الحجية، يعني أحدهما ليس بحجة، ما يشمله (صدق العادل)، بس في المدلول الإلتزامي إذا قلنا بالتفكيك بين الدلالتين، المدلول الإلتزامي ما طار عند التعارض، فإذا ادعينا أنه ارتكازي كما مر علينا، هو باقي لكل منهما، كيف طار؟
...
الصدور شيء والحجية شيء آخر، ما فيه ملازمة بين الصدور والحجية..
....
لا، ولذلك قلنا فيه آيات استفيد منها التعارض بين هذه الآية والآية، واضطرينا نؤول، روايات، ولذلك قال أرجه حتى تلقى إمامك، قال: أعمل بأي منهما؟ قال: بالمشهور بين أصحابك، فإن المشهور لا ريب فيه، قال: كلاهما مشهور، كلاهما كذا، قال له: الآن توقف حتى تلقى إمامك، فما فيه يعني، هذا التعارض نحن نقول فقط ليس بحجة فقط، دليل الحجية يشمل فقط أحدهما، ليس معناه أنه ما صدر...
....
بكذب أحدهما في الحجية، يعني ما نقدر نرتب عليه آثر في الحجة، في الحجية، يعني ليس بحجة لنا، دليل الحجية ما يشمل إلا أحدهما، كاذب في حجيته، الحجية يعني المعذرية والمنجزية ليس إلا، فنحن نقول له: يا محقق يا عراقي، الاستدلال أو توضيح رأي الآخوند صحيح، بس ترتيب الأثر على ما قلته لرأي الآخوند ليس بصحيح..
لكن يقول: يمكن اشوية نلف لفة، ونتمم كلام المحقق العراقي في مقصوده في إيضاح رأي أستاذه الآخوند، شوف شنقول، نقول: نعم عندنا سقوط في الحجية، للعلم بكذب الدليل في أحد مدلوليه المطابقيين، هذا صح، لا غبار عليه، لا ريب فيه، واضح، أحد الدليلين إما الدليل الدال على الوجوب ساقط، أو الدليل الدال على الحرمة ساقط، بس شوف أيضاً أنتم تدعون في رأي يقول بالتبعية، يعني تبعية المدلول الإلتزامي للمدلول المطابقي، هذه التبعية ماذا معناها؟ معناها أن أحد الدليلين يناقض الآخر، نرجع إلى دليل التناقض، فأنتم تدعون بوجود ارتكاز يخالفه وجود ارتكاز آخر، فنحن صح ما نستدل بسقوط المدلولين المطابقيين فقط، وإنما أيضاً نستند إلى أن (صدق العادل) إذا كان ماذا يقول لي؟ يقول: (صدق العادل) يعني رتب الأثر عليه، وكذب ما يضاده أو ما يناقضه، ما يضاده الحرمة، ما يناقضه المدلول الإلتزامي، كما مر علينا، لأن أحد المدلولين الإلتزاميين راح يناقض المدلول الإلتزامي الآخر، فيقول لك بالنتيجة الآخوند رأيه صواب، يعني لابد عندنا أحد المدلولين الإلتزاميين هو الذي يستند إلى المدلول المطابقي بعد سقوطه يعني بنفي الثالث، ليس إلى كل منهما، لأن كلاً منهما يطرد الآخر في التناقض كما مر، إذا قلنا بهذا الرأي ماذا يصير؟ يصير يعني فيه اشوية قوة ومتانة...
....
في مقام العمل نعم، بس هنا طبعا ما فيه هذا التناقض في الحقيقة، عرفنا نحن نريد نستند للثالث، بس نقول نظرياً ما نستند إلا إلى أحدهما، لأن أحدهما أصلاً يقول أنا طارد الآخر، كيف تستند إليه، هذا دقة عقلية كما قلنا، ولذلك اشوية ناقشنا فيما تقدم في هذا المبنى...
تطبيق:
ونشكل على الآخوند (يرحمه الله): بأن التصديق إن كان بترتيب أثر المدلول المطابقي فقط، يعني  (صدق العادل أو الثقة) بمعنى رتب الأثر على أحد المدلولين المطابقيين، فلا وجه لاستتباعه نفي ما يضاده وينافيه بعد عدم الاشكال في إمكان التفكيك بين المتلازمين في التعبد، لأن نحن قلنا الدلالة الإلتزامية غير تابعة للدلالة المطابقية، وإن كان بترتيب أثر المدلولين معاً، كانا في رتبة واحدة، ونرجع إلى العرف، إما نقول السقوط سقوط، أو السقوط قد يستلزم ثبوتاً، بالإضافة لدليل الحجية، فالعمدة ما ذكرناه في مناقشة الآخوند.
 ثم إن ظاهره، يعني ظاهر الآخوند من كلامه، أنه لولا هذه الشبهة، شبهة أن (صدق العادل) لا يشمل إلا أحدهما، 
فلذلك لابد أن ننفي الثالث بأحدهما، لولا هذه الشبهة لكان نفي الثالث بالدليلين معاً حتى بناء على ما سبق منه من أن الساقط عن الحجية أحد المتعارضين للعلم بكذبه، لأن قلنا نحن نفرق بين المدلول الإلتزامي والمدلول المطابقي، فقد يبقى المدلول الإلتزامي في نظر العرف، حتى مع سقوط المدلول المطابقي، بس يقول عندي أنا شبهة أن (صدق العادل) ما يشمل إلا أحدهما في الاستناد إلى أحد المدلولين الإلتزاميين في نفي الثالث...
 وما عن بعضهم من أنه أنكر على الآخوند دعوى استناد نفي الثالث إلى أحدهما فقط، بل يستند إليهما معاً، لعدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط عن الحجية، ماذا تقصد؟  إن رجع إلى انكار التبعية التي سبق منه دعواها كان إشكالاً مبنائياً، يعني أنت تقول، واحد منكم يقول تبعية، والثاني يقول ما فيه تبعية، ما جئت بجديد،وإن رجع إلى إنكار ذلك منه حتى بناء على عدم التبعية، فلا يظهر منه، يعني م الآخوند قدس سره دعوى استناد نفي الثالث إلى خصوص أحدهما بناء على عدم التبعية، بل قد يظهر من كلامه أنه إذا ما نقول بالتبعية، إلى كليهما، بل ظاهره استناده إليهما معاً بناءً على ذلك. 
وأما ما يظهر من المحقق العراقي من أنه بناءً على ما سبق منه، أي ما سبق من أستاذه، من سقوط أحد المتعارضين عن الحجية للعلم بكذبه يتعين البناء على استناد نفي الثالث إلى أحدهما فقط حتى بناء على عدم تبعية الدلالة الالتزامية للمطابقية في السقوط عن الحجية، ما تتبعها، سقط المدلولان المطابقيان وبقي المدلول الإلتزامي، بس هذا لابد المدلول الإلتزامي يستند إلى أحدهما فقط لا  إلى كلٍ منهما، شفت شيقول المحقق العراقي؟ لماذا الذي قلنا رياضيات، ما تقدر تسنده إلى كل منهما مع سقوط كل منهما، وهذه الشبهة تجيء في ذهن كل واحد...
 إذ مع العلم بكذب أحدهما لا يدخل في عموم دليل الحجية رأساً حتى نفكك بين مدلوله المطابقي والالتزامي، هو خارج بالمرة.
 ففيه: أن ذلك يتم لو كان المدعى كذب أصالة الصدور في أحدهما، أحدهما ما صدر خارج بالمرة، بس نحن لا نقول ما صدر، نقول صدر، بس هو غير حجة في مدلوله المطابقي، بس ليس معنى أنه لا يكون له مدلول إلتزامي قد نرتب عليه أثراً إذا كان العرف يرى أنه ارتكازي،  لوضوح أن ما لم يصدر ليس من السنة الحجة، لكن لا مجال لدعوى ذلك، بل ليس المعلوم إجمالاً إلا كذب أحدهما مضموناً، بمعنى عدم تحقق مضمون أحدهما المانع من قيام الحجة عليه والتعبد به، بس في المدلول المطابقي، ومن الظاهر أن معلوم الكذب هو المضمون المطابقي دون الالتزامي، فبناء على التفكيك بين الدلالتين في السقوط عن الحجية يتعين البناء على عدم حجية أحدهما في خصوص المضمون المطابقي، مع حجية كل منهما في الإلتزام بنفي الثالث، لأنه ارتكاز....
اللهم، شف نرجع كلام المحقق العراقي إلى ما تقدم عندنا نقول ماذا؟ عندما يتساقطان كمتضادين أيضاً يتساقطان كمتناقضين، لأن المدلول الإلتزامي لأحدهما يناقض الآخر...
اللهم إلا أن يفرق بين السقوط عن الحجية للعلم بالكذب والسقوط عنها لمحذور آخر، كالتعبد بالنقيضين اللازم في المتعارضين، فيلتزم بتبعية الدلالة الإلتزامية للمطابقية في السقوط عن الحجية في الأول دون الثاني، فلابد من بيان الفارق بينهما فلاحظ.
يعني إذا قلنا إنه هذا أيضاً حجة ارتكازاً، وأحدهما يكذب الآخر، كيف يصير حجة وأحدهما يطرد الآخر؟ فلابد نقول يعني الحجية للدلالة الإلتزامية ترجع إلى أحدهما، لأن أحدهما يناقض الآخر، كيف نسنده إلى كل منهما؟!
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
